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الخميس ٤ اكتوبر ٢٠١٨

ً »النفط الكويتي« يقفز 2.5% إلى 82.6 دولارا
قفز سعر برميل النفط الكويتي إلى مستوى قياسي جديد 
بعد أن ارتفع 2.02 دولار ليبلغ 82.61 دولارا للبرميل 
بزيادة نسبتها 2.5%، وذلك وفقا للسعر المعلن أمس من 
مؤسسة البترول الكويتية.

ليصل إجمالي الطائرات إلى 28 طائرة وبدء التسلم اعتباراً من النصف الأول من 2019

»الكويتية« تشتري 3 طائرات »إيرباص« جديدة.. 
وتعدل صفقة الـ 25

أحمد مغربي

علمت »الأنباء« من مصادر 
مسؤولة ان شركة الخطوط 
الجوية الكويتية وقعت اتفاقا 
مع شــركة ايرباص لشراء 3 
طائرات جديدة، بالإضافة الى 
تعديل صفقة شراء الطائرات 
الـ 25 من الشركة الأوروبية 
والتــي تم توقيعهــا في عام 
2013، ليصل إجمالي الطائرات 
المشتراة الى 28 طائرة جديدة 

.A320neoو A350 من أنواع
وذكرت المصادر ان تعديل 
صفقة الـ 25 طائرة مع إيرباص 
جاء للتوســع فــي الطائرات 
صغيرة البــدن وانطلاقا من 
الأداء الاســتثنائي والمميــز 
بالإضافــة   ،A320 لطائــرة 
إلى حاجة الناقلة الى ســعة 
إضافية على رحلاتها من أجل 
الاستمرار في النمو المنشود.
وبينت انه تم التنســيق 
لتخفيــض  إيربــاص  مــع 
عــدد طائــرات A350 الــى 5 
طائــرات فقط والحفاظ على 
النمــوذج من الطائرات الذي 
وضــع بصمة قويــة في فئة 
الطائرات المتوســطة الحجم 
التــي يمكــن تشــغيلها على 
الرحــات الطويلة، مشــيرة 
الى ان هــذه الطائرة أحدثت 
تطــورات جوهرية في مجال 
كفاءة استهلاك الوقود وراحة 
المسافرين، ما يجعلها تتناسب 
مــع التوســع الذي تشــهده 
»الكويتيــة« على مســتوى 

العالم.
وتوقعت المصادر تســلم 
أول طائــرة من صفقة الـ 28 
طائرة إيرباص خلال النصف 

الأول من 2019.
وفيمــا يتعلــق بالأمــور 
المتعلقة بتخطيط الأسطول، 

يخضــع  الأمــر  ان  ذكــرت 
لمتطلبات السوق ومعطياته 
وضــرورة ان تكــون الخطة 
مرنة وأن تتغيــر في جميع 
الأحوال تبعا لتغير الظروف 
ومــن ضمــن خطة الشــركة 
ضــرورة تزويــد الأســطول 
بطائرات عريضة البدن، وتمت 
تغطية ذلك الأمر ضمن صفقة 

طائرات البوينغ العشر.
ولم تقم شــركة الخطوط 
الكويتيــة بشــراء  الجويــة 
طائرات منــذ 1992 بل كانت 
تقــوم لســنوات باســتئجار 
طائرات مــع الطاقم لتغطية 
فترات الصيف، وذلك حسب 
وقامــت  آنــذاك،  الحاجــة 
الشــركة بتوقيــع صفقة مع 
إيرباص لاســتئجار  شــركة 
12 طائرة جديدة وشــراء 25 
طائرة جديدة )تمت زيادتها 
إلى 28 طائرة كما هو مذكور 
آنفا(، وذلك بعد أن أصبحت 

»الكويتية« شركة مساهمة.
وقالت المصادر إن صفقة 
شــراء 3 طائــرات جديــدة 
وتعديل صفقة الـ 25 طائرة 
يعتبر إنجــازا كبيرا لمجلس 
إدارة شركة الخطوط الجوية 
والإدارة التنفيذية للشــركة 
الكويتية وعلى رأسها رئيس 
إدارة »الكويتيــة«  مجلــس 

يوسف الجاسم.
وكشــفت ان وفــدا مــن 
»الكويتيــة« ســيطير قريبا 
الى مدينة تولوز في جنوب 
فرنسا لتوقيع الاتفاق النهائي.
تجــدر الإشــارة الــى ان 
صفقــة الطائرات الـــ 25 من 
طــراز ايرباص )القديمة قبل 
التعديل( كانت تحتوي على 
10 طائرات من طراز 350 و15 
 ،A320neo أخــرى من طــراز
وستبدأ الكويت تسلمها في 
2019، على ان يكتمل الأسطول 
في 2022 لتكون »الكويتية« 

من أولى الشركات التي تتسلم 
هذين الطرازين الحديثين من 

الطائرات.
واتفقــت »الكويتية« مع 
»ايرباص« على تسلم 12 طائرة 
جديدة بنظام الاستئجار وهي 
 )A320( عبارة عن 7 طائرات
ذات الممــر الواحــد للرحلات 
 )A330( القصيرة و5 طائرات
ذات الممرين للرحلات الطويلة.
هــذا، وتصــل خدمــات 
شــبكة  الــى  »الكويتيــة« 
وجهــات دولية في الشــرق 
الأوســط وأوروبا وأميركا، 
وتعــد مــن أقــدم شــركات 
الطيران في منطقة الخليج 
العربي، وتأسست عام 1953 
بصفتها شركة خاصة تحت 
اســم )الخطــوط الجويــة 
الوطنية الكويتية المحدودة(، 
واستحوذت حكومة الكويت 
علــى كامل ملكيتها بنســبة 

100% عام 1962.

نموذج لطائرة إيرباص A320neo الجديدة التي ستدخل الخدمة اعتبارا من 2019 

النمو الاقتصادي سيتأثر بالسلب إذا زاد بـ 3 مليارات دينار إضافية

ً سقف الدين العام يجب أن يبقى منخفضا

علاء مجيد

أظهرت دراســة لصندوق النقــد العربي 
إمكانية تأثر معدلات النمو الاقتصادي للكويت 
في حالة زيادة حجم الدين العام، حيث حددت 
الدراســة بداية التأثير الســلبي على النمو 
الاقتصادي للبلاد في حالة زيادة الدين على 

40% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الدراسة انخفاض مستوى سقف 
الدين العام للناتج المحلي الذي يؤثر سلبا على 
النمــو الاقتصادي في الكويت مقارنة بباقي 
دول المنطقة والذي يتخطى في المتوسط %70 
إلى عدم تنوع الاقتصاد الكويتي وحساسية 
معدلات النمو وعجز الموازنة الشــديدة إلى 
تغيرات أسعار النفط ما يبرر انخفاض سقف 
الدين العام للناتج المحلي الذي يؤثر ســلبا 

على معدلات النمو الاقتصادي.
ولا تتخطى نسبة الدين الى الناتج المحلى 
للكويــت حاجز 30% لتحل فــي المركز الـ 13 
عربيا من حيث نســبة الدين للناتج المحلي 
بحسب تقرير حديث لمجلة »ميد«، ما يجعل 
الفارق بين المســتوى الحالي والسقف الذي 
تحذر منه الدراسة 10% نسبة للناتج المحلي 
بما يتراوح بــن 3 و4 مليارات دينار زيادة 

في الدين العام.
ويذكــر ان إجمالي الديــن العام الكويتي 
يتخطى حاجــز 8 مليارات دينار منها قرابة 
5 مليارات دينار إصدارات محلية ونحو 2.5 
مليار دينار إصدارات في الأســواق الدولية، 
فيما يناقش مجلس الأمة في دورة الانعقاد 
المقبلة مسودة قانون لفرع سقف الدين العام 

الــى 25 مليار دينار تعــادل 83 مليار دولار 
وزيادة آجال الاستدانة الى 30 عاما.

ويمثل سقف الدين العام الجديد في حالة 
الموافقة عليه 60% من الناتج المحلي الإجمالي 
للكويت وهو ما يفوق السقف المخاطر والذي 
يحمل تأثيرا ســلبيا على النمو الاقتصادي 

بحسب دراسة الصندوق بقرابة %50.
وكانت وزارة المالية قد استحدثت »ادارة 
الديــن العام« إضافة الى وجود لجنة لإدارة 
الديــن العام، ممثلة في وزارة المالية والبنك 
المركــزي والهيئة العامة للاســتثمار، وهي 
المســؤولة عن دراســة حــدود الديــن العام 
والمواعيــد المناســبة للدخول إلى الأســواق 

العالمية للاستدانة من عدمها.
وأكدت دراسة صندوق النقد العربي أنه من 
خلال تحليل علاقة النمو الاقتصادي بالدين 
العــام للبلــدان العربية، اتضــح في المجمل 
وجود نقطة تحول لارتباط الدين العام بالنمو 
خاصة بكل بلد وبالتالي يصعب استنتاج أي 
سقف مشترك يسري على كل البلدان بسبب 
اختلاف خصائصها الاقتصادية. كما توحي 
النتائج بوجود ارتباط قوي بين سقف الدين 
العام القابل للاستمرار ومدى تنوع الاقتصاد، 
حيث كلما كان الاقتصاد متنوعا ارتفع سقف 

الدين العام القابل للاستمرار. 
فبينما يتعدى ســقف الدين العام القابل 
للاستمرار حوالي 70% في دول ذات اقتصادات 
نســبيا متنوعــة كالمغــرب والأردن ومصر 
ولبنان، تنزل هذه النسبة إلى حوالي أقل من 
النصف في الدول النفطية كالجزائر والكويت 

والسعودية وعمان والبحرين.

وفد رفيع 
المستوى برئاسة 
يوسف الجاسم 

يطير إلى »تولوز« 
الفرنسية لتوقيع 

الاتفاق

تعديل صفقة 
طائرات إيرباص 

لتواكب المتغيرات 
بالشركة 

والمحطات

أصدر تقريره »المرصد الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«

البنك الدولي: »تطوير الجزر« يقفز بالنمو الاقتصادي لأكثر من %3
محمود فاروق

المرصــد  تقريــر  توقــع 
الشــرق  لــدول  الاقتصــادي 
الأوسط وشمال افريقيا الصادر 
عــن البنــك الدولــي بعنوان 
»اقتصاد جديــد« ان ينتعش 
معدل النمو الاقتصادي للكويت 
ليصل إلــى 1.5% في 2018 مع 
زيادة انتاج النفط وصادراته 
ويلقى القطاع غير النفطي دعما 
من زيــادة الانفــاق الحكومي 
ومن شأن الخطط الرامية الى 
اســتثمار 115 مليار دولار في 
قطاع النفط على مدى الاعوام 
الخمسة القادمة أن تؤدي الى 

زيادة اخرى لانتاج النفط.
وفي مارس الماضي اعلنت 
الحكومــة عن مشــروع بوابة 
شــمال الخليــج الــذي يهدف 
الــى ربــط الكويــت والبلدان 
الداخليــة بمبــادرة الحــزام 
والطريق الصينية وبناء على 
ذلك من المتوقع ان يزيد معدل 
النمــو قليلا الى 3% في الاجل 

المتوسط.
وقــد يرتفع معــدل النمو 
الاقتصادي لاكثر من 3% اذا تم 
تنفيذ مشروعات بوابة الخليج، 
ومن المتوقع ان يبطل التأخر 
في تنفيذ اصلاحات مالية مثل 
ضريبة القيمة المضافة وزيادة 
الانفــاق الحكومي مــن تأثير 
زيادة العائــدات النفطية وان 
يبقى عجز الموازنة مرتفعا عند 
اكثر من 4% من الناتج المحلي 

في الاجل المتوسط.
وتوقــع البنــك الدولي ان 
يتراجع فائض ميزان الحساب 
الجاري الى 6% من الناتج المحلي 
الاجمالي مع زيادة الانفاق على 
الــواردات المتصلــة بالبنيــة 

التحتية.

الإصلاحات بطيئة
قــال التقرير ان اصلاحات 
الماليــة العامــة تمضــي فــي 
طريقهــا ببــطء حيــث بدأت 
الحكومة ترشــيد الدعم على 
المياه والكهرباء في ســبتمبر 

2016 الا ان تنفيــذ الزيــادات 
اللاحقة في رسوم الاستهلاك 
تم ببطء أكثر مما كان مقترحا 

في بادئ الامر.
اضافة الى المعارضة الكبيرة 
التي شــهدها تطبيق ضريبة 
القيمــة المضافة داخل مجلس 
الأمة الكويتي ما ادى الى تأجيل 

التطبيق الى 2021.

الاعتماد على النفط
انكمش الاقتصاد الكويتي 
2.9% في العــام الماضي تحت 
تأثير تخفيضات انتاج النفط 
بنســبة 7.2% ولكن النمو في 
القطاع غير النفطي تماسك عند 
2.2% سنويا مدعوما بمعدلات 
النمو المطرد في انفاق الاســر 
المعيشية والانفاق الاستهلاكي 

حالــة مــن الاســتقرار فــي 
ظل اســتقرار حركة القطاع 
عمليــات  بعــد  العقــاري 
التصحيح التي شهدها القطاع 
العامين الماضيين اضافة الى 
النمــو القوي فــي القروض 
الاســتهلاكية بـ 7.1% سنويا 
ووصول معدل كفاية رأسمال 
القطــاع المصرفي الى %18.4 
بفارق كبير عن متطلبات بنك 
الكويت المركزي عند 13% فقط.
واشــار التقريــر الــى ان 
الكويــت لديهــا احتياطيات 
مالية ضخمة تتمثل في اصول 
الصندوق السيادي الكويتي 
والتي تقدر بنحو 530 مليار 

دولار حسبما ذكر التقرير.
ميــزان  فائــض  وبلــغ 
الحســاب الجــاري تحســنا 

محــركا للنمو وفــي تمويل 
الدعم الســخي والتحويلات 
وتوفير وظائف في القطاع 

العام للمواطنين.
الخطــة  ان  ومــع 
الاستراتيجية كويت جديدة 
2035 والتي اطلقت في العام 
الماضــي تهدف الــى تحويل 
البــاد لمركــز مالــي عالمــي 
وتجاري اقليمي فان ســوء 
منــاخ الاعمــال وكبر حجم 
القطاع العام يعوقان انتاجية 
القطاع الخاص غير النفطي 
لذلك يلزم اجراء اصلاحات 
شــاملة تتركز على الابتكار 
وريادة الاعمــال في القطاع 
الخاص وتوفير فرص العمل 
والتوظيف وتحسين مؤهلات 

قوتها العامة.

الحكومي اضافة الى ان تراجع 
الانفاق الاستثماري الحكومي 
كان له تأثير سلبي على النمو.

ومن المتوقع ان يزداد انتاج 
النفط الى 2.78 مليون برميل 
يوميا وهي زيــادة بـ 85 الف 
برميل يوميــا في اعقاب قرار 
منظمة أوپيك بإلغاء القيود على 
الانتاج ويأتي ذلك بالتزامن مع 
ارتفاع اسعار النفط وصعودها 
المستمر لأعلى مستوياتها منذ 
2014 وهو ما يذهب بالتوقعات 
الــى التحول مــن الركود الى 
النمــو الاقتصادي مرة اخرى 

خلال العام الحالي.

احتياطيات قوية
ذكر التقرير ان النشــاط 
الاقتصادي الكويتي يشــهد 

الى 9.6% مــن الناتج المحلي 
الاجمالي في الربع الاول للعام 
الجاري على اساس المجموع 
التراكمي لآخــر أربعة ارباع 

سنوية.

التحديات
تشمل التحديات الرئيسية 
لنمــو الاقتصــاد الكويتــي 
مستقبلا في الآثار المباشرة 
للتوتــرات الجيوسياســية 
والصراعات وتقلب الاسواق 
المالية العالمية واسعار النفط 
وقــد تؤثــر قفــزة قوية في 
اســعار النفط على موازين 
العامــة والمعاملات  الماليــة 
الخارجية. وتتصل التحديات 
الاطول امدا باعتماد الكويت 
الشديد على النفط باعتباره 

صورة لمخطط منطقة الميناء في جزيرة بوبيان من ڤيديو لرؤية الكويت 2035

الإصلاحات 
المالية تمضي 

في طريقها 
ولكن ببطء 

بسبب المعارضة 
البرلمانية

مشروعات البنية 
التحتية تتطلب 
زيادة الواردات 
ما سيؤثر سلباً 

على الميزان 
التجاري

1.5% معدل 
نمو الاقتصاد 

في 2018 بعد 
تراجع 2.9% العام 

الماضي

٥٣٠ مليار دولار 
أصول الصندوق 

السيادي الكويتي

وأوضــح التقرير أنه من 
المتوقع أن يرتفع معدل النمو 
في منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا إلى 2% في 
المتوسط عام 2018، مرتفعا 
عن متوســطه البالــغ %1.4 
عــام 2017. ويرجع الارتفاع 
المتواضع في النمو في معظمه 
إلــى ارتفــاع أســعار النفط 
مؤخــرا، الذي اســتفاد منه 
مصدرو النفــط في المنطقة 
في حين خلق ضغوطا على 
موازنات مستوردي النفط. 
ويعكــس هــذا التعافــي 
أيضــا تأثيــر الإصلاحــات 
المتواضعــة وجهود تحقيق 
الاســتقرار في بعض بلدان 
المنطقة. ومع ذلك، لن تسفر 
وتيــرة النمــو البطيئة عن 
توفيــر فــرص عمــل كافية 
لعدد سكان المنطقة الضخم 
من الشباب. فمن الضروري 
التوصل إلى محركات جديدة 
للنمو للوصول إلى المستوى 
المطلوب لخلق فرص العمل.
ويعــرض تقرير المرصد 
الاقتصادي لمنطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا 
والصــادر بعنوان »اقتصاد 
جديد لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا«، خطة عمل 
لإطــاق العنــان للإمكانات 
الهائلة التي يتمتع بها الكثير 
من شباب المنطقة المتعلمين 
تعليما جيدا وذلك من خلال 
تبني الاقتصاد الرقمي الجديد. 
ومــن الضــروري تطبيــق 
إصلاحات أوسع نطاقا وأكثر 
جرأة لتحقيق هذا الهدف، إلى 
جانب الاستثمارات الحيوية 
في البنية التحتية الرقمية. 
وسيتطلب ذلك إعادة توجيه 
أنظمة التعليــم نحو العلم 
وإنشــاء  والتكنولوجيــا، 
أنظمــة حديثــة للاتصالات 
والمدفوعات، وتهيئة اقتصاد 
الخــاص  القطــاع  يقــوده 
وتحكمــه لوائــح تنظيمية 
تشجع على الابتكار بدلا من 

أن تخنقه.


